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القوانين  لم توضع      
والدساتير والأنظمة 

في المجتمعات  المختلفة
البشرية إلا لتحقيق هدف 
واحد، ألا وهو حماية 
من قبل  والسطو عليها حقوق الإنسان من الانتهاك

لأجل سيادة العدالة المتجبرين، وطين الأقوياء المتسل
 والمساواة وتنظيم العلاقات بين البشر، ومعاقبة

الخارجين عن القانون، أولئك الذين يجدون في 
ظلم الناس وإذلالهم وابتلاع  على نفسهم القدرةأ

حقوقهم دون أي وازع من ضمير، حيث يمكن القول 
وزواله،  ن المجتمعات البشريةبغياب القانون ع هأن

سوف يطق القوة وشريعة الغاب التي ينال ها منسود
ه فيها القوي ما يشتهي، ويخسرفيها الضعيفُ جلد !..  

الدستور السوري منذ  تكبيل ، فإنمن هذا الفهم   
إثر صدور قانون الطوارئ والأحكام  ١٩٦٣العام 

العرفية قد أدى عملياً إلى رفع الدستور من البلاد، 
الجهات العرفي وإلى الحاكم  المهام برمتها وأوكلت
التي خرجت عن نطاق  المختلفة الأمنيةو السياسية

تتدخل في كافة مناحي  مهامها الدستورية، وباتتْ
 أصبحتْة المواطن السوري بمزاجية مفرطة،فقد حيا

تتدخل في شؤون العمال والموظفين من  الجهاتهذه 
 أرزاققطاع الدولة والقطاع الخاص وفي القطاعين، 

لمن تشاء وتحجبها  ، تمنح موافقتهاهنا وهناك الناس
، ضاربة  تتدخل في أمور القضاءوعمن تشاء، 

عرض الحائط بكل القيم التي تحيط بهذه المؤسسة 
 استقلاليتها ونزاهتها لتفقد بالتالي،  الحيوية والهامة

  .وهيبتها القضائية المفترضة
   عملياً بتعيين مسبق فحسب، بل تقوم  هذا ليس

ان السوري ومجالس المدن لمرشحي البرلم
شكلية  عملية نتخاباتالا لتصبحوالمحافظات، 

البرلمان الذي  وبطبيعة الحال، فإن عضو. صورية
بل  ،خدمة الناسبهذه الطريقة، لا يستطيع يتم تعيينه 

سوف يعمل كل ما بوسعه من أجل إرضاء تلك 
 الجهات التي أوصلته إلى ذلك المقعد، غير آبه

لتي تزداد ظروف حياته المعيشية االشعب وإرادة ب
 بعيداً عن مقاييس الكفاءة، و ...تدهوراً يوماً بعد يوم

تعيين كبار الموظفين انتقاء وبالجهات تقوم هذه 
التزلف  فنون ممن يجيد الكثيرون منهم والمدراء

همهم  الذين ،الولاء فقطإظهار و ،والتملق والنفاقَ

على  خدمة مصالحهم الشخصية،هو  ساسيالأ
أولئك الذين  ،الوطن والمواطنمصلحة حساب 
باستغلال مراكزهم الوظيفية لابتزاز  يبدؤون

لجمع ، ون خوف أو وجلٍد شر ابتزاز المواطن
، من قوت الشعب وخبزه اليوميثروات طائلة 

  !!..انتشار النار في الهشيم في البلاد الفساد ينتشرل
المواطن  يمتص دماءالذي  إن الفساد، هذا الغولَ   

عليه  وبات يؤرقُ السوري المغلوب على أمره،
 كافة دوائر الدولةانتشاراً في شراسة و يزداد حياته،

ومسمع الجميع، وليس هناك من يقوى  على مرأى
ردعه، لأن الجهة الكفيلة بردعه هي القانون، على 

الفاسدين الذين  ييديئن بين  اليوم والقانون نفسه
والسمسرة للمساومة مواطنينالايا قضخضعون ي 

 بعيداً عن القانون السوري والدستور الدائم والمال
أكثر من أن تعد أو  في هذا الشأن والأمثلة. !!للبلاد

تحصى، كان آخرها حالة السرقة التي حدثت في 
مديرية صحة الحسكة على مدى قرابة العشرين 

، يين الليرات السوريةقدرت بمئات ملا حيثعاماً، 
حالات النهب المنظمة التي تمر  عدا عن الكثير من

  .دون أن تُكتشف
  وهيئات  القوى الوطنية السورية يبقى واجب

كافة و المجتمع المدني ولجان حقوق الإنسان
من كل  الغيورين على مصلحة البلادالوطنيين 

المزيد من الجهود  بذلَ المكونات السورية
جل رفع الأحكام من أ والعمل يداً بيد والتضحيات

ليس هناك أي مبرر  نذيلالعرفية وقانون الطوارئ ال
وطني لاستمرارهما، لأنهما يعملان على تكبيل 

ها له طن السوري وتقييد حريته التي كفلالموا
ليتسنى له و، رغم نواقصه وثغراته المتعددة الدستور
ممثليه الحقيقيين في المجالس بكل حرية،  اختيار

بون من الشعب لئك الممثلون المنتخَأو ولكي يستطيع
أن يدافعوا عن قضايا الشعب وحقوقه ومحاسبة 
الفاسدين والمفسدين المتلاعبين بقوته وبمستقبل 

بة للقضاء الذي فقد بريقه، الهي وإعادةَ أطفاله،
وأجهزتها، رقابة حقيقية على سلوك الدولة وفرض 

وإحالة مرتكبي المخالفات إلى القضاء المستعيد 
وكفى ممارسة الوصاية على  عافيته،لحريته و

، فالشعب السوري ليس !!الشعب والتفكير بدلاً عنه
يستطيع و والاختيار، التفكيروهو يجيد قاصراً، 

 من كافة جوانبها هبلادالمساهمة في رسم سياسة 
وتهميشه من غير المنطقي إقصاءهف، مساهمة خير 

مارسة الطبيعي والمشروع في مه عن حقه وإبعاد
 حرياته الأساسية، في عصرٍ بات فيه مواطنو أغلبِ
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